الأستاذ: مخانق عبد الله

مقياس  : حماية الأسرة في الاتفاقيات الدولية

ماستر 1 قانون الأسرة 
 
تعد الأسرة من الركائز الأساسية لبناء المجتمعات ، وتتشابه الأسر في البيئات المماثلة من حيث الثقافة والخلفية الاجتماعية والعادات والتقاليد والتي عادة ما تنبع من مصادر واحدة ، كما تلعب الأسرة  أدواراً وتتحمل مسؤوليات عديدة في مجال الدعم والتربية والتنشئة والتكافل ،وكذلك التمسك بالقيم والموروثات الثقافية والدينية والأخلاقية والاجتماعية.
وقد ازدادت وتيرة التحديات التي تواجه الأسرة حاليا، نتيجة للتقدم العلمي  والتغييرات المتلاحقة والانفتاح على الثقافات الأخرى، وخاصة ما طرأ من تحديات بعد الثورة التي مست مجال الاتصالات و التطور غير المسبوق في تكنولوجيا المعلومات، مما أدى إلى ظهور مجموعة من التداعيات السلبية التي انعكست على تماسك الأسرة و أثرت بشكل واضح عل مقوماتها ،وعلى وظائفها وطبيعة العلاقات القائمة بين أفرادها.
ورغبة في توفير الحماية المطلوبة للأسرة عملت الدول والحكومات بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني على وضع التشريعات المنسجمة مع المواثيق الدولية. 
 و قد وردت الحقوق الخاصة بحماية الأسرة والأمومة والطفولة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وغيرها من الاتفاقيات الدولية ووضعت الآليات التي تكفل حمايتها  ، كما وردت في معظم الدساتير المعاصرة ولكن بصيغ وأشكال متباينة من دولة  لأخرى ,و يجب التأكيد على أن موضوع حماية الأسرة هو ضرورة ماسة تدخل ضمن إطار حماية حقوق الإنسان التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية على حد سواء.
إن غابة المجتمع الدولي في هذا الإطار، ليس مجرد إبرام الاتفاقيات وتنظيم المؤتمرات الدولية التي تعنى بحماية الأسرة، بل في اتخاذ الخطوات  العملية ووضع الآليات الفعالة لوضع تلك الاتفاقيات موضع التنفيذ,

أولا: حماية الأسرة في الصكوك الدولية.
كفلت الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وكذلك قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان لجميع البشر الحق في الكرامة والسلامة البدنية والنفسية والحماية من كافة أشكال الانتهاكات التي تطال هذه الحقوق, كما تعمل المنظمات والهيئات الدولية على تعزيز دورالأسرة وتكفل لها التمتع بالحقوق والحريات استنادا على مبدأ المساواة بين أفرادها مع العمل على إزالة العوائق والعقبات التشريعية والمادية التي تحول دون تطبيق المساواة ،  مما يسهم في تعزيز حقوق الإنسان تأكيدا لما ورد في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وغيرها من الصكوك الدولية والإقليمية .
وقد حرصت العديد من الدول على الالتزام بما ورد في الاتفاقيات الدولية الأخرى لما لهذا المسعى من تأثير إيجابي على مكانة الدولة في العلاقات الدولية وعلى صورتها في العالم وعلى مصداقيتها في تبني النهج الحقوقي و الديمقراطي, 
1-  حقوق الأسرة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية حقوق الطفل
بدأ الاهتمام الدولي بحقوق الإنسان، وبحمايتها على الصعيد العالمي مع نهاية الحرب العالمية الأولى وتجسد هذا الاهتمام  في ميثاق عصبة الأمم المتحدة، ة ، وبعد الحرب العالمية الثانية تم وضع ميثاق منظمة الأمم المتحدة انطلاقا من الإيمان بكرامة الفرد، وحريته، مما فتح المجال بعد ذلك للعديد من  الاتفاقيات التي تعنى بحماية الأسرة والأمومة والطفولة.

 أ- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

أكدت المادة 12 من الإعلان على حماية الحياة الخاصة للإنسان ولأسرته ،بحيث  لا يجوز تعريضُ أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته  أو انتهاك لحقوقه.
وفي هذا السياق أبدى الإعلان العالمي اهتماما خاصاً بالعلاقة المتكاملة بين الرجل والمرأة وبقضايا الزواج وضرورة توافر شرط الرضا عند الرغبة في الزواج وغير ذلك من أمور، كما ورد في نص المادة 16 التي لخصت ما تقدم فيما يلي :
- للرجل والمرأة، متى أدركا سن البلوغ، حق التزوج وتأسيس أسرة، دون أيِ قيد بسبب العِرق أو الجنسية أو الدين. وهما متساويان في الحقوق لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله. 
- لا يُعقَد الزواجُ إلاَّ برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاءً كامل لا إكراهَ فيه.
- الأسرة هي الخليةُ الطبيعيةُ والأساسيةُ في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة. 
كما ركز الإعلان أيضاً على الحق في العمل وبكرامة حيث نص على أن:
- لكل فرد يعمل الحق في مكافأة عادلة ومُرضية تكفل له ولأسرته عيشةً لائقةً بالكرامة البشرية، وتُستكمل، عند الاقتضاء بوسائل أخرى للحماية الاجتماعية" 
ولم يهمل الإعلان الحقوق الاجتماعية كضمان للأسرة الحق في الصحة والرفاه الاجتماعي بنصه على أن:
-  لكل شخص الحق في مستوى معيشي  يكفي لضمان الصحة والرفاهية له ولأسرته، وخاصةً على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحق في ما يؤمن به مطالب الحياة  الكريمة في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه.
-  للأمومة والطفولة حق في الرعاية والمساعدة. ولجميع الأطفال حقُّ التمتع بذات الحماية الاجتماعية سواء ولدوا في إطار الزواج أو خارج هذا الإطار.
وفي سياق أخر، أكد الإعلان على ضرورة توفير التعليم المجاني على الأقل في المرحلة الابتدائية:
-  لكل شخص حقٌّ في التعليم. ويجب أن يوفر التعليم مجانا، على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية. ويكون التعليمُ الابتدائي إلزاميًّا. ويكون التعليمُ الفني والمهني متاحا لكافة الافراد. ويكون التعليمُ العالي مُتاحا للجميع تبعا لكفاءتهم.
-  يجب أن يستهدف التعليمُ التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. كما يجب أن يعزِّز التفاهم والتسامح والصداقةَ بين جميع الأمم وجميع الفئات العنصرية أو الدينية، وأن يؤيد الأنشطةَ التي تضطلع بها الأممُ المتحدةُ لحفظ السلام.
-  للآباء، على سبيل الأولوية، حقُّ اختيار نوع التعليم الذي يُعطى لأولادهم. 
ب- اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ 
ركزت اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ في ديباجتها على أن ﻟﻠﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﺤﻖ ﻓﻲالرﻋﺎﻳﺔ والمساعدة ، مع ضرورة أن ﻳﻨﺸﺄ الطفل ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ وﻓﻲ ﺟﻮ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﺎدة واﻟﻤﺤﺒﺔ واﻟﺘﻔﺎهم ،وركزت أيضا على أهمية الدور الذي تضطلع به اﻷسره، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرها اﻟﻮﺣﺪة اﻷسياسية ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻨﻤﻮ ورﻓﺎهية ﺟﻤﻴﻊ أﻓﺮادها وﺑﺨﺎﺻﺔ اﻷطفال، حيث ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻮﻟﻰ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻼزﻣﺘﻴﻦ ﻟﺘﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ القيام اﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﻤﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻬﺎ داﺧﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ. 
و قد تعهدت الدول  من خلال اتفاقية حقوق الطفل  بضمان اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺘﻴﻦ ﻟﺮﻓﺎهه، ﻣﺮاﻋﻴﺔ ﺣﻘﻮق وواﺟﺒﺎت واﻟﺪﻳﻪ أو أوﺻﻴﺎﺋﻪ أو غيرهم مع اتخاذ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ.  
كما أكدت الاتفاقية على ضرورة احترام تلك اﻟﺪول لمسؤوﻟﻴﺎت وﺣﻘﻮق وواﺟﺒﺎت اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ في اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واﻹرﺷﺎد اﻟﻤﻼﺋﻤﻴﻦ ﻋﻨﺪ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ ﻓﻲ هذه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ .
ومن أهم الحقوق التي تضمنتها هذه الاتفاقية هو عدم فصل الطفل عن والديه ،  ، إﻻ بإجراء ﻗﻀائي وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻹجراءات اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ، وأن يكون ذلك لمصلحة الطفل ، وذلك في ﺣﺎﻟﺔ إﺳﺎءة اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻄﻔﻞ أو إهمالهما له ، أو قي حالة الانفصال ، حيث ﻳﺘﻌﻴﻦ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﺑﺸﺄن ﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺔ الطفل ، 
مع ضرورة ضمان ﺣﻖ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻤﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ واﻟﺪﻳﻪ أو ﻋﻦ أﺣﺪهما ﺑﻌﻼﻗﺎت ﺷﺨﺼﻴﺔ واﺗﺼﺎﻻت ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻜﻼ واﻟﺪﻳﻪ، إﻻ إذا ﺗﻌﺎرض ذﻟﻚ ﻣﻊ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻔﻀﻠﻰ .
وعلى الدولة في حالة تعرض أﺣﺪ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ أو كليهما أو اﻟﻄﻔﻞ ﻟﻼحتجاز أو اﻟﺤﺒﺲ أو اﻟﻨﻔﻲ أو اﻟﺘﺮﺣﻴﻞ أو اﻟﻮﻓﺎة أن تقدم ﻟﻠﻮاﻟﺪﻳﻦ أو اﻟﻄﻔﻞ المعلومات عن مكان وﺟﻮد ﻋﻀﻮ اﻷسره اﻟﻐﺎﺋﺐ إﻻ إذا كان ذلك ضد مصلحة اﻟﻄﻔﻞ . 
كما نوهت الاتفاقية بأهمية طلبات جمع شمل العائلة بطريقة إيجابية وإنسانية وبسرعة وبما يحفظ الكرامة ، مع ضمان ﺣﻖ اﻟﻄﻔﻞ وواﻟﺪﻳﻪ ﻓﻲ ﻣﻐﺎدرة البلد بحرية ودون قيود  إﻻ تلك اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ، أو اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم، أو اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، أو اﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﺣﻘﻮق اﻵﺧﺮﻳﻦ وﺣﺮﻳﺎﺗﻬﻢ وﺗﻜﻮن ﻣﺘﻔﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺤﻘﻮق اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻌﺘﺮف  ﺑﻬﺎ ﻓﻲ هذه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ .  
وتناولت الاتفاقية أيضا للتدابير اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ  والإدارية واﻻجتماعية واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ كافة أﺷﻜﺎل اﻟﻌﻨﻒ واﻹهمال واﻹﺑﻼغ ﻋﻨﻬﺎ واﻹﺣﺎﻟﺔ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻴﻬﺎ وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ وكذلك ﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻘﻀﺎء ﺣﺴﺐ اﻻﻗﺘﻀﺎء. كما تطرقت ذات الاتفاقية للحضانة أو اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ الشريعة الإسلامية، أو اﻟﺘﺒﻨﻲ، أو، ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ الأطفال مع الأخذ بعين اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺨﻠﻔﻴﺔ اﻟﻄﻔﻞ اﻹﺛﻨﻴﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻠﻐﻮﻳﺔ .و توفير التعليم  المجاني باعتباره حقاً من الحقوق الأساسية للطفل مع المساعدة في منع التسرب من المدارس ﺑﻬﺪف اﻹﺳﻬﺎم  ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﻞ واﻷﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ وﺗﻴﺴﻴﺮ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ وإﻟﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ .
ثانيا:  حقوق الأسرة في المواثيق الدولية الأخرى
بالإضافة إلى ما تقدم، وردت حقوق الأسرة في اتفاقيات أخرى مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،  والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، و اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .
1- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
التزمت الدول الأطراف بضمان مساواة الذكور والإناث في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد ،مع وجوب منح الأسرة ، التي تشكل الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع ، أكبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة ، والعمل على رعاية هذه الأسرة للنهوض بمسؤولياتها في وتربية الأولاد و تعيلهم . 
كما أقرت الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوي معيشي كاف له ولأسرته ، يوفر ما يفي بحاجاتهم من الغذاء والكساء والمأوي ، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية ، واعترافاً بما لكل إنسان من حق أساسي في التحرر من الجوع ، تقوم الدول الأطراف في هذا العهد  بمجهودها الفردي وعن طريق التعاون الدولي ، باتخاذ التدابير المشتملة علي برامج محددة ملموسة لإنفاذ هذا الحق .
 ب- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 
لقد سار العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على نهج المواثيق الدولية الأخرى،وقد أكد على :
- الأسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.
- يكون للرجل والمرأة، ابتداء من بلوغ سن الزواج، حق معترف به في التزوج وتأسيس أسرة.
- لا ينعقد أي زواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملا لا إكراه فيه.
- تتخذ الدول الأطراف في هذا العهد التدابير المناسبة لكفالة تساوى حقوق الزوجين وواجباتهما لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله. وفى حالة الانحلال يتوجب اتخاذ تدابير لكفالة الحماية الضرورية للأولاد وأن يكون لكل ولد، دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب، حق على أسرته وعلى المجتمع وعلى الدولة في اتخاذ تدابير الحماية التي يقتضيها كونه قاصرا. 
ج-اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 
أشارت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  في ديباجتها على أهمية حماية الأسرة وأبدت القلق من انتهاك مبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان مما يشكل عقبة أمام مساواتها مع الرجل مما يحول دون مشاركتها في  الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويعوق نمو رخاء المجتمع والأسرة ,
 وقد دعت الاتفاقية إلى تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية والعادات والممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، مع ضرورة الاعتراف بأن تربية الأطفال مسؤولية مشتركة بين الأبوين , [كما أكدت على ضرورة منح المرأة حقا مساويا للرجل  في اكتساب جنسيتها أو فيما يتعلق بجنسية أطفالهما. 
ونصت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  على ضرورة أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لكي تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، بما في ذلك تزويدها بمعلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة الأسر ورفاهها، وكذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأسرة
وفي مجال العمل أكدت الاتفاقية على حظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في مجال العمل القائم على أساس الحالة الزوجية، مع تشجيع توفير الخدمات الاجتماعية المساندة اللازمة لتمكين الوالدين من الجمع بين الالتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، 
ولا سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال,
ومن أهم ما ورد في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  يتلخص فيما نصت عليه المادة 16" والمتمثلة فيما يلي :
- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
- نفس الحق في عقد الزواج،
- نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفى عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل،
- نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه.
- نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفى جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول.
- نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفى جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول.
- نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار إسم الأسرة والمهنة ونوع العمل.
- نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها سواء بلا مقابل أو مقابل عوض.
- وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعية منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا.
ثالثا  :آليات الحماية الدولية للأسرة 
يقصد بالآليات مجموعة الأجهزة والوسائل القانونية المتوافرة على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ونعني بالحماية جميع التدابير التي تقوم على قائمة فرض الاحترام الواجب لهذه الحقوق بواسطة آليات ذات فعالية.
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تتعدد مهام  أجهزة الأمم المتحدة و فروعها في كفالة حقوق الأسرة’ ومن أهم الأجهزة التي تقع على عاتقها هذه المهام نذكر:
أ-الجمعية العامة
تقوم الجمعية العامة باعتماد الاتفاقيات وإصدار الإعلانات الخاصة بحقوق الإنسان، ومناقشة موضوعاتها المختلفة،وقد كان إصدارها للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الدليل الأبرز على اهتمامها وسعيها لحماية الحقوق والحريات ,
وباعتبار أن العنف ضد النساء و الأطفال من الممارسات التي تنتهك حقوق هذه الفئات، ناشدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول بتوفير الحماية القانونية  المطلوبة وتأهيل ضحايا العنف، كما دعت لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية ولجنة حقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الإنسان لإدراج موضوع انتهاك حقوق النساء في قائمة القضايا ذات الأولوية.على الصعيد الدولي, 
كما امتدت حماية المرأة من أوقات السلم إلى أوقات النزاعات المسلحة، لذا أصدر مجلس الأمن بوصفه صاحب الاختصاص الأصيل في حماية الأمن والسلم الدوليين عدة قرارات تتعلق “بالمرأة والسلام والأمن”  لتطوير وتعزيز حماية المرأة في مناطق النزاع والصراع ،كما لاحظ مجلس الأمن الدولي أن هذا النوع من العنف يمكن أن يشكل و جريمة ضد الإنسانية .
كما إعتبرت الجمعية العامة العنف ضد المهاجرات ضمن العنف القائم على أساس الجنس، ودعت الدول لمواجهة العنف ضد كافة النساء وتوفير سبل الإنصاف لهن مع إعادة تأهيلهن. حيث أنه من واجب تلك الدول توفير الحماية القانونية والسياسية والاجتماعية وتحقيق اللجوء إلى العدالة، وتقديم الرعاية الصحية والخدمات وحمايتهن من التعرض لمزيد من الأذى،ومواصلة معالجة عواقب العنف المستمر عليهن، مع مراعاة تأثير العنف على أسرهن ومجتمعاتهن المحلية .
ب-الأمانة العامة:
 تساهم الأمانة العامة أيضا في حماية حقوق الإنسان من خلال جهود الأمين العام حيث يعين الأمين العام ممثلين خاصين للتوعية بالإنتهاكات الرئيسية لحقوق الإنسان من خلال إعداد التقارير وإرسال مختلف لجان التقصي وفرق العمل.
ج-المجلس الاقتصادي الاجتماعي 
بالإضافة للجانه الإجرائية  لدى المجلس لجان موضوعية تختص بمواضيع ذات صلة بحقوق الإنسان، حيث يقوم بإعداد التقارير والاتفاقيات التي تعرض على الجمعية العامة والدعوة لعقد المؤتمرات الضرورية ،ولفت انتباه الجمعية العامة للمسائل التي تتعلق بتعزيز حقوق الإنسان. 
د-مجلس حقوق الإنسان
وهو هيئة حكومية دولية داخل منظومة الأمم المتحدة مسؤولة عن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في العالم والنظر في انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم توصيات بشأنها. ويعمل المجلس وفق آلية جديدة تعرف بالاستعراض الدوري الشامل التي تُستخدم لتقييم أوضاع حقوق الإنسان في جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، و اللجنة الاستشارية التي تزوده بالخبرات والمشورة بشأن قضايا حقوق الإنسان، ويتلقى المجلس الشكاوى من الأفراد والمنظمات بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان.
ه -المفوضية السامية لحقوق الإنسان
 أنشأت المفوضية  من قبل الجمعية العامة لتلبية مطالب وتوصيات المنظمات الغير حكومية،ومن مهامها إعداد التقارير ومتابعة لجان تقصي الحقائق.و مراقبة مدى التزام الدول بقضايا حقوق الإنسان ومتابعة المحاكمات ،كما تعنى بالعديد من القضايا ومنها الانتهاكات ضد النساء والأطفال والشيوخ و تقوم بنشر تقاريرها في شتى بقاع العالم,
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 وهي اللجان التي توكل لها الاتفاقيات الدولية مهمة مراقبة ومتابعة مدى تنفيذ الدول لالتزاماتها حيث توجد 11 لجنة تعاهدية تقوم بالتحقيق وتقصي الحقائق في ملفات انتهاكات ضد المرأة وغير ذلك من انتهاكات خطيرة وتطلب من الدول الأطراف التعاون معها  لإجراء التحقيقيات ورفع تقرير للجنة .
و يمكن للجان، تلقي بلاغات أو رسائل من الأفراد أو المنظمات غير الحكومية حول انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان حيث تكتفي اللجنة بمراسلة الدول المعنية وترفق اللجنة تقريرها السنوي بردود الدول عن الشكاوى الموجهة ضدها والتي وصلتها. و من أهم الآليات التي تستند إليها في عملها نذكر:
1-التقارير الدولية 
 يهدف نظام رفع التقارير إلى تسهيل الإشراف على أداء الدول لالتزاماتها بمقتضي ميثاق الأمم المتحدة، حيث تلتزم الدول على رفع هذه التقارير كما ورد ذلك في عديد المواثيق الدولية مثل العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية  - لجنة حقوق الإنسان ؛ العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية - لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ؛ الاتفاقية الدولية لإزالة كافة أشكال التمييز العنصري - لجنة إزالة التمييز العنصري  ؛ اتفاقية حقوق الطفل لجنة حقوق الطفل .
 ولا تكتفي اللجان المشكلة بمراقبة أداء الالتزامات التي تقع  على عاتق الدول الأطراف في المعاهدة وإنما تتحقق من قيام الدول بمراجعة تشريعاتها ومراقبة ممارساتها على أرض الواقع والخروق في مجال حقوق الإنسان أو التقدم الذي تم إحرازه في ذات المجال.
2-الشكاوى
نصت العديد من اتفاقيات حقوق الإنسان على إجراء بمقتضاه تعترف الدول الأطراف باختصاص الأجهزة الإشرافية بتلقي أيه شكاوى من دولة طرف تدعي فيها أن دولة أخري طرف لم تؤد التزاماتها بمقتضي اتفاقية دولية لحقوق الإنسان مع تمكين كل دولة طرف من الطعن وتقديم الشكوى بتوفير الضمانات الجماعية للحقوق والحريات الواردة في مختلف الاتفاقيات السالفة الذكر. 
ومن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تنص على إمكانية بحث شكاوى الأفراد من الانتهاكات، نشير إلى البروتوكول الاختياري للعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتفاقية الدولية لإزالة كافة أشكال التمييز العنصري وكذلك الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. ولقد أصبح الفرد في النهاية يتمتع بحماية مباشرة من القانون الدولي،وأحد أشخاصه ويجوز له اللجوء للقضاء في سبيل ذلك. 
وهناك آليات أخرى مثل القيام بزيارات ميدانية وتشكيل فرق العمل، وتقديم الشهادات بالإضافة للجان التحقيق والمراقبة القضائية  للحصول على المعلومات الدقيقة والموثقة من خلال حضور جلسات المحاكم وزيارة السجون . 
بالإضافة إلى  أهمية تعبئة الرأي العام العالمي وعقد المؤتمرات  الدولية والتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية والضغط على الدول لتبني الاجراءات الكفيلة بحماية حقوق الإنسان.. 
نخلص للقول أن حماية الأسرة من أهم العوامل التي تساهم في المضي قدماً في مشاريع التطور والإصلاح وفي محاربة ظاهرة التمييز والعنف  الأسري المنتشر في العديد من المجتمعات .
ولا شك أن القضاء على العنف بشكل عام والعنف الأسري على وجه الخصوص يكون بتفعيل المبادئ القائمة على التسامح والاتفاقيات الدولية التي تحمي حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وتوفير الدعم الكافي للأسرة من حيث التعليم والصحة ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الأمن والاستقرار كي يشعر أفرادها بالانتماء للمساهمة في بناء المجتمعات وخدمة الإنسانية.
ورغم الاهتمام الدولي الملحوظ في مجال الحماية الأسرية لكن ذلك لا يمكن أن يحقق الحماية الحقيقية الإ بتعاون بين الدول ،والتي يجب على كل دولة أن تعمل على وضع إستراتيجية واضحة تراعي المنهج الشامل لحقوق الإنسان وفق مقاربة توفق بين الجانب الردعي التشريعي من خلال الدستور وقوانين العقوبات والإجراءات الجزائية وقوانين الأحوال الشخصية، والجانب الوقائي من خلال الاستراتيجيات الوطنية التي تشرك المجتمع المدني.
ولا يمكن أن نتجاهل أهمية التعاون كذلك بين الحكومة والمجالس المنتخبة والمنظمات غير الحكومية التي تسهم بشكل فاعل في تحقيق الأهداف التي ترمي الاتفاقيات الدولية لتحقيقها وخاصة في مجال وضع التشريعات وكذلك السياسات والاستراتيجيات والخطط  التنموية ذات العلاقة التي تعمل على رفع مستوى حياة الأسرة وتعزيز دورها والنهوض بها وحمايتها وتأمين استقرارها، ودعم جهود مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشؤون الأسرة، حيث تكون التشريعات عادةً قاصرة إن لم يصاحبها إجراءات على أرض الواقع ..
وبنظرة متأنية نرى أنه على الرغم ما تحقق من إنجازات على الصعيد العالمي في مجال حماية الأسرة ووقايتها من الآفات الاجتماعية وخاصة من العنف الأسري سواء في مجال تطوير السياسات والتشريعات، غير أن الواقع العملي يظهر وجود عدة نقائص في هذا الإطار، فليس كل ما يصاغ في الاتفاقيات الدولية من مواد و إحكام يجد طريقه إلى التطبيق على أرض الواقع  حيث لاتزال جهود الدول متواصلة من العمل لمناهضة العنف الأسري وخاصة العنف ضد المرأة والعنف ضد الأطفال وكبار السن والمعاقين.
وبناء على ذلك، فان حماية الأسرة وما تؤديه من أدوار كواحدة من أهم مؤسسات التنشئة الاجتماعية، يتطلب التزام الدول بما ورد في المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وخاصة في ظل التحديات التي تواجه الأسرة وإمكانية قيامها بوظائفها، وسبل تمكينها ودعمها ومساندتها في اضطلاعها بمهامها الاجتماعية الأساسية.
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